كان كلامنا المتقدم في المناقشة مع المحقق النائيني (يرحمه الله)، والقائل بأن إجراء الأصل العملي يقتضي رفع الجزئية في حال النسيان فقط ليس إلا، ومعنى ذلك أنه لو تذكر المكلف في أثناء الوقت وجب عليه الإتيان بتلك الماهية المركبة التي أنقص منها جزءاً، لماذا؟ لأن قوله تعالى (أقم الصلاة) فيه إطلاق يشمل جميع أجزاء الوقت، جزء من الوقت نسيه، وهو معذور في هذا الجزء الذي نسي فيه الماهية المركبة، لكن بعد تذكره في أثناء الوقت، إطلاق قوله تعالى (أقم الصلاة) يقتضي منه الإعادة في داخل الوقت..
 والماتن يرد عليه بهذا الرد: ثبت العرش ثم النقش، من قال لك أيها المحقق العلم (يرحمك الله) بأنه يوجد إطلاق لقوله تعالى (أقم الصلاة) حتى للناسي، بمعنى أن الناسي بعد أن يأتي بالتكليف ناقصاً لجزء، ثم يتذكر في أثناء الوقت، يجب عليه أن يعيد التكليف، نحن كلامنا وإياك في هذه المفردة، نقول بأن الإطلاق لا يشمل الناسي، الإطلاق خاص بالمتذكر، يعني إطلاق لجميع الأوقات، يشمل جميع الأوقات للمتذكر، أما الناسي فمشكوك شمول الإطلاق له، ولذلك لا يصح أن يقال بأنه يجب عليه الأداء في داخل الوقت إذا تذكر، هذه مناقشة الماتن للمحقق النائيني.
المحقق النائيني (يرحمه الله) أيضاً أضاف شيئاً لما تقدم، خلاصة هذا الشيء المضاف كالتالي: أن الناسي على قسمين..
قسم واضح، ينسأ، هو إنسان متدين ـ إذا صح التعبيرـ  مواظب على الإتيان بالواجبات، في أوقاتها، وقسم من الناس مثل ما نعبر عنه، كسائر الناس، طبيعي السيرة والسلوك، ما عنده يعني شيء من التدين الدقيق، الذي ناسي هذا إذن، ممكن أن نقسمه على أقسام أو على قسمين..
من نسي بعد مضي جزء من الوقت، ثم بعد مضي جزء من الوقت، ساعة، ساعتان من الوقت، مر على وقت صلاة الظهر ثم صلى، وبعد أن صلى نسي، أتى بالصلاة ناقصة لجزء، ثم بعد أن تم الوقت وانقضى وخرج الوقت تذكر، قال تعال، تراني نسيت ذلك الجزء، السجود مثلاً، سجدة أو الركوع، الركوع طبعاً ما يمكن، لكن حتى كمثال يعني، مثل ما يقال الامثال تضرب ولا يناقش فيها، المهم إني نسيت جزءاً، يقول هذا ما نقدر بعد نقول له لا يجب عليك القضاء، الأداء راح، انقضى وقته، لكن القضاء يجب عليه، لماذا؟ يقول انتبهوا، التكليف تعلق به من أول الوقت، ثم بعد أن مضى جزء من الوقت أدى التكليف ناقصاً، الماهية ناقصة، الآن بعد أن أدى هذه الماهية ناقصة، المركب العبادي، بعد مضي وانقضاء الوقت ما نقدر نقول سقط القضاء عنه، لا، نقول بما أنه تعلق التكليف به فاستقر عليه، فيجب عليه القضاء، الأداء راح وقته، لكن بما أن التكليف قد تعلق به، فيجب عليه القضاء، عرفنا ماذا يقول المحقق النائيني؟ يقول هذا بعد أضعف من السابق، لماذا؟ إذ يقول للمحقق النائيني أولاً على مبناك أنت أيها المحقق، ماذا قلت أنت المحقق النائيني؟ قلت بأن النسيان رافع واقعي للتكليف، فإذا كان النسيان يرفع التكليف واقعاً فماذا يعني؟ يعني ما تعلق التكليف به حتى نقول استقر عليه، ارتفع التكليف عنه، فكيف نقول باستقرار التكليف في ذمته لنوجب عليه القضاء بعد مضي الوقت؟ واضحة الفكرة المناقشة للمحقق النائيني؟ يقول يعني هذا أضعف مما تقدم، كما أن الذي تقدم لا يتم، فهذا الأضعف أيضاً لا يتم، من باب أولى
ولذلك يقول، وصلنا إلى أين أمس في التطبيق؟
تطبيق:
ففيه: أن فرض الإطلاق لوجوب التام بنحو يكفي تجدد القدرة عليه بعد النسيان، خارج عن محل الكلام، لماذا؟ لأنه ليس هذا كلامنا حتى نقول إن الإطلاق يشمله، أنه يشمل حالة النسيان، الإطلاق ثابت للإنسان المتذكر، إدخال هذه الحالة الجديدة في الإطلاق هذا محل الكلام، ولذلك خارج عن محل الكلام، بل المفروض إجمال قوله تعالى (أقم الصلاة) بالنسبة للناسي، إجمال الخطاب بالواجب من هذه الجهة، والمتيقن حال النسيان وجوب الناقص المفروض أن الناسي قد امتثل الأجزاء التسعة مثلاً، فيكون كما، يقول شوف عندنا مثال بعد يوضح لنا المطلب، إذا أنت مسافر، وبالطريق أنت حريص على أداء الصلاة في أوقاتها، أول ما أذن الظهر أين جاء؟ جاي من مسافة قريبة، الدمام مثلاً، مشيت يعني قبل الظهر بقليل، وصلت إلى منتصف الطريق، ابقيق، قلت خلني أصلي، فصليت قصراً أول الوقت، فوصلت إلى بيتك، واستقررت، ثم التفت إلى أن هذا أصلاً الناس توهم يقيمون الصلاة في المسجد، هل أحد يفتي بوجوب إعادة الصلاة عليك يا ترى؟ أو يقال ماذا؟ خلاص سقط الوجوب عنك؟ يقول مثالنا، هذا مثال يوضح أن ما أفاده هذا المحقق العلم ليس في محله.
وعدم الاكتفاء في بعض الموارد بالماهية الناقصة، إنما هو ماذا؟ لثبوت الإطلاق، يعني العرش ثابت، فحمل النقش عليه، لكن في هذا المورد الذي ليس ثابت العرش، ما نقدر نقول كما قال هذا المحقق العلم (يرحمه الله)..
وعدم الاكتفاء بالناقص في سائر الأعذار مع عدم استيعابها لتمام الوقت، مثل الآن الإنسان، مثلاً عنده وضوء جبيرة، أو ماء غير موجود أصلاً، يقول الآن أنا سأتيمم وسأصلي، تالي سبحان الله، انفجرت عين ماء أمام ناظريه، هل نقول له مثلاً بما أنك صليت في أول الوقت بعد لاتعيد؟ لا، لأن هذا يجب عليه إعادة الصلاة للدليل..
وعدم الاكتفاء بالناقص في سائر الأعذار مع عدم استيعابها لتمام الوقت موقوف على فرض الإطلاق المذكور، كما هو ثابت، لا مع عدمه، كما يأتي في التنبيه الثاني، في مثل المقام نقول ماذا؟ بالنسبة للناسي قطعاً لا إطلاق لقوله تعالى (أقم الصلاة) ليشمله، يعني محل شك على الأقل..
ومثله أيضاً ما ذكره من أنه لو طرأ النسيان بعد مضي الوقت في أثناء الوقت فمقتضى الاستصحاب وجوب القضاء في خارج الوقت، استقر عليه وتعلق به، ووجوب التام الثابت في أول الوقت، للشك في سقوطه بسبب النسيان الطارئ الزائل في الوقت، يعني مضى جزء من الوقت ما صلى، ثم صلى وهو ناسٍ للجزء، ثم خرج الوقت، هذا فرض المسألة كذا، خرج الوقت ما نقدر نقول له يا أيها المصلي دون ركعة يكتفى بصلاتك، بل ماذا نقول له يقول المحقق النائيني؟ أعد أعد الصلاة، يقول بالخصوص على مبناك ما أردت أن ترتبه لا يترتب..
لاندفاعه .. أولًا: بأنه لا مجال له بناء على ما يظهر منه هو قدس سره من كون النسيان رافعاً واقعياً للتكليف، مثل الاضطرار، بالتام، للعلم معه بانتقاض الحالة السابقة، فكيف يسوغ الاستصحاب مع انتقاض الحالة السابقة؟ ما عندنا يقين بالحالة السابقة، المقتضي للرجوع بعد الذكر لاستصحاب عدم التكليف، أو أيضاً إما استصحاب عدم التكليف لكونه لا يقين به، أو البراءة منه، أشك الآن يجب عليّ في خارج الوقت، يعني هل هناك تكليف في ذمتي؟ أجري أصالة البراءة، فأنا ممكن أن أجري الأصل العملي بطريقتين..
خلصنا من القسم الأول..
الثاني..
نحن القسم الأول ماذا أجرينا فيه؟ أجرينا فيه البراءة، وكان مناقشاتنا أو المناقشة حول إجراء أصالة البراءة عن التكليف، وماذا قلنا خلاصة هذا الأصل؟ ما نقدر نجري أصالة البراءة عن التكليف التام لأن ما يترتب عليه هذا الأصل، إجراء أصالة البراءة عن التكليف التام بالنسبة للناسي، في الأمس ماذا قلنا؟ إجراء أصالة البراءة، ما يترتب عليه هو وجوب إعادة الماهية التامة، وهو خلاف ماذا؟ الامتنان، الذي هو أثر لإجراء أصالة البراءة، يعني المراد من إجراء أصالة البراءة أن الله تبارك وتعالى يمن عليك، لا يقول لك أعد التكليف مرة ثانية، فلو أجريت أصالة البراءة حين النسيان، تقول أنا الآن نسيت، فأجري أصالة البراءة عن الماهية التامة، إجراء أصالة البراءة ما معناه؟ معناه أنه الآن في حين النسيان لا يجب عليّ هذا المركب التام، طيب إذا تذكرت، معناه أعد المركب التام، فهذا خلاف
الامتنان، يعني ما تكتفي بالناقص، طيب إن قلت لا، أجري أصالة البراءة من أجل إثبات الاكتفاء بالماهية الناقصة، قلنا هذا ماذا فيه؟ ما يقدر، لأن أصالة البراءة ما فيه وضع، فيه رفع، صح؟ هذا كله خلصنا منه..
اليوم إيش بنسوي؟ نريد أن نجري الاستصحاب، يعني خلصنا من البراءة نريد أن نجري الاستصحاب، نشوف هل نتمكن بالاستصحاب مثلاً من وجوب الأداء في داخل الوقت والقضاء في خارجه، بالنسبة للناسي، فلو تذكر مثلاً في داخل الوقت الناسي، نقول نعم، كان يجب عليه ذلك المركب التام، فالآن ماذا؟ النسيان ما يرفع ذلك الوجوب، ذاك كان عندنا يقين سابق، شك لاحق في الارتفاع لذلك المركب بالماهية التامة، فبالاستصحاب نثبت وجوب الأداء في داخل الوقت، في خارج الوقت نفس الكلام، نقول أتى المكلف بالتكليف ناقصاً لجزء، هل أسقط هذا المأتي به المأمور به الماهية التامة أم لا؟ نقول يجب عليه القضاء، هذا الكلام الأول، نحن بعد، طيب، نحن عندنا الآن ماذا؟ عندنا أمران في الاستصحاب، الأمر الأول وجوب الماهية التامة في حال الذكر، هذا قلناه، الإنسان الذاكر فقط يجب عليه الإتيان بجميع الأجزاء والأركان والشرائط مع انتفاء الموانع، طيب الإنسان الناسي، الإنسان الناسي اختلفنا فيه، قال بعض بأنه هناك خطاب أصلاً شرعي للناسي يختص به، فلذلك المنجز في حقه هذه الماهية الناقصة ويكتفى به، وقال بعض لا، أصلاً الخطاب لا يشمله، يعني مانقدر نقول بوجوب خطاب في حقه، غاية ما نتمكن نقول ببقاء الملاك، ونصحح هذه العبادة الناقصة لجزء، أليس كذلك؟ الآن عندنا، طيب نحن ماذا عندنا هنا، عندما نريد أن نجري الاستصحاب؟ عندنا في الحقيقة فردان، الفرد الأول الماهية التامة، الماهية التامة القدر المتيقن منها ماذا تكون؟ تكون للذاكر، وعندنا ماذا؟ الماهية الناقصة، التي قلنا يحتمل أن يكتفى بها في حق الناسي، وبناءً على إجراء أصالة البراءة، أي دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين اكتفينا بها كما تقدم، صح؟ فإذن عندنا فردان، فرد وفرد، كيف هنا نجري الاستصحاب؟ يقول شوف أقرأ وأطبق....
بأنه لا مجال للاستصحاب مع احتمال أخذ الذكر في موضوع التكليف بالتام لدخله في ملاكه، إذا كان الذكر له دخل في ملاك (أقم الصلاة) بالمركب التام، هل نستطيع الآن أن نجري الاستصحاب لإثبات وجوب المركب التام في حق الناسي؟ نقدر أو ما نقدر؟ لأن هذا ليس ذاكراً، فيحتمل أن يكون المنجز في حقه كناسي هو الماهية الناقصة، يعني ما يشمله...
ولذلك يقول: بأنه لا مجال للاستصحاب مع احتمال أخذ الذكر في موضوع التكليف بالماهية التامة لدخله في ملاك التكليف، لرجوع ذلك إلى عدم اليقين من أول الأمر بتعلق الخطاب بالناسي بالماهية التامة المركبة، ومعنى ذلك؟ أنه لعل المتعلق في حق الناسي هو الخطاب بهذه الماهية الناقصة، وهي المنجزة في حقه، فما نقدر نقول يجب عليك الأداء في داخل الوقت والقضاء في خارجه، نقدر أو ما نقدر؟ ما نقدر؟ لكن لو تيقنا بوجود الإطلاق ثم صلى، فيكون نتمسك بالإطلاق، يعني كدليل لفظي، ليس بالاستصحاب، حتى يقال كذا نعم..
....
نعم وفاء بمعظم الملاك...
....
لا، نحن نريد نطبق الأصل العملي الآن، يعني نحن كلامنا فقط في الأصل العملي، الاستصحاب هل نستطيع أن نجريه لإثبات وجوب الأداء في داخل الوقت والقضاء في خارجه، يقول ما نقدر، لماذا ما نقدر؟ لأنه ما عندنا يقين بثبوت...
....
لا، نحن عندنا مطالب متعددة، المطلب الأول أن نثبت بأنه أصلاً الناسي ليس في حقه تكليف، كما يقول الشيخ الأعظم، لاستحالة توجه الخطاب إلى الناسي، فإذا قلنا خلاص ما فيه في حقه تكليف، بعد لا يجري الاستصحاب، لكن لو ثبتنا أن شمول الخطاب للناسي والذاكر، لكن أيضاً يمكن تصحيح عبادة الناسي..
...
هذا يفيدنا، تصحيح العبادة على أساس أن نحن نجري عليه الاستصحاب، هذا جاء يعني كتفريع على التفريع، قلنا يمكن أن نصحح عبادته، فبالتالي الآن لو أجرينا الاستصحاب، هل الاستصحاب يوجب علينا الأداء في داخل الوقت والقضاء في خارجه؟ يقول: لا، لماذا؟ لأنه ما عندنا يقين سابق بتعلق الخطاب بالماهية التامة، إذ نحتمل أن الخطاب للذاكر بالماهية التامة، وللناسي بالناقصة، واضحة الفكرة لنا الآن؟ يعني هذا فرع على التفريع المتقدم، ولذلك شوف شيقول...
بأنه لا مجال للاستصحاب مع احتمال أخذ الذكر في موضوع التكليف بالتام، لدخله في ملاكه، لرجوع ذلك إلى عدم اليقين من أول الأمر بوجوب التام تعييناً في حقه، بل نحتمل التخيير من أول الأمر بين التام بالنسبة للذاكر، والناقص بالنسبة للناسي، من أول الأمر، نقول هناك يعني خطاب خاص بالذاكر، والناسي في حقه، الماهية الناقصة تامة في حقه، فنقدر نستصحب إذا قلنا هذا فرع على ما تقدم، تفريع على ما تقدم، فنقول ما نقدر نقول إنه يجب عليه الأداء والقضاء، فلاحظ..
هنا كلام للمحقق الخوئي (يرحمه الله)، ماذا يريد أن يقول المحقق الخوئي (يرحمه الله)؟ يقول في بعض الأحايين نرى أن المسألة يجري فيها أصلان، بناءً على أحد الأصلين يكون العمل ماذا في حق الناسي؟ صحيحاً، وبناءً على الأصل الثاني يكون عمل الناسي باطلاً ويجوز له رفع اليد عنه، يعني لا يجب عليه إتمامه، مثل ماذا؟ مثل وجوب الصوم، إذا قلنا هكذا: يجب عليك أيها المكلف أن تصوم، بمعنى أن تدع المفطرات، من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، في هذه اليوم المعين، ثم نسي وأكل، لا تقول لي الروايات أكّله الرحمن أو كذا، نحن ليس في مقام الروايات، نتكلم في مقام الأصل العملي، فهذا الذي أكل، واضح الخطاب في حقه ماذا يقول له؟ يقول له: صم، بمعنى دع، أترك المفطرات ما بين الوقتين، فإذا التفت إلى أصل الخطاب، إلى أصل التكليف، ماذا يجب عليه؟ في الحقيقة يجب عليه امتثال التكليف، لأنه بالاخلال بترك الجزء هو ما أدى التكليف، أدى التكليف أو ما أداه؟ ما أدى التكليف، فإذن أصل الخطاب يقول له أدِّ التكليف كاملاً، فأخل بجزء، معناه أنه يجب عليه القضاء...
باكر نكمل مطلب السيد الخوئي (يرحمه الله)...
بهذا نكتفي...
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
